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إنّ موضوع الدراسة الموسوم بـ ) موقف القانون الدولي من حماية الفرد متعدد الجنسية استثناءً من المبدأ العام ( لهو من        
الموضوعات المهمة في القانون الدولي لما للصلة الرابطة بين حماية الفرد من قبل دولته وبين حقوق الانسان من أهمية تذكر، 

جهودها لتنظيمه لاسيما والمجتمع الدولي يشهد بين حين وآخر تطوراتٍ وتحولاتٍ تنعكس ايجاباً  والتي اهتمت الدول فيه وكثفت
على الفرد وحقوقه، فقد تتمثل الصورة في تعرّض أفراد رعايا دول أخرى إلى شتّى أنواع الأضرار مادية ومعنوية من قبل الدولة 

 المسؤولة غير التي يحمل هو جنسيتها.
رض إلى أضرار في دولةٍ ما سوف تتقدم الدولة التي تربطها به برابطة الجنسية سواء تعدّدت جنسياته أو إنّ من يتع       

تفرّدت، فحمله للجنسية الوحيدة لم يكن هناك اشكالية في قيام دولته بحمايته، أمّا إذا ما تعددّت جنسياته فالتعدد هذا جرى وفقاً 
ة منحت تلك الجنسيات، فقد يعدّ الفرد من رعايا كل دولة منحت تلك الجنسية حتى لضوابط قانونية نصّت عليها قوانين كل دول

لو شاطرتها دولة اخرى أو أكثر حق حمايته، فبين الجنسية الوحيدة والمتعددّة هناك حالات عدّها القانون الدولي حالات 
جئ الدولي وكذلك العامل الدولي ضمن طواقم استثنائية من تطبيق المبادئ العامة في حماية الافراد، فالموظف الدولي واللا

السفن إذا ما كانوا متعددّو الجنسية وغيرها فإنهم سوف يخضعون لضوابط وأحكام خاصة بهم وفقاً لما نصّت عليها الاتفاقيات 
 ى عليها من استثناء.الدولية والآراء الفقهية والاحكام القضائية، لذا تكمن دراستنا في بيان تلك الاحكام والمبادئ العامة وما جر 

 إنّ هذا الموضوع له ما يبرّر دراسته المتمثل في الاشكالية والاهمية ما يمكن بيانهما على النحو الآتي:       
 أولًا/ الاشكالية

اذا كان الفرد ينتسب إلى دولةٍ أو أكثر وتعرّض إلى أضرار فإنّ دولته أو الدول التي يحمل جنسياتها سوف تتقدم        
ايته وفقاً لمبادئ متعارف عليها قضائياً وفقهياً، ولكن اذا كان هذا الفرد متعدّد الجنسية يعمل موظفاً دولياً أو لاجئاً دولياً أو لحم

عاملًا دولياً ضمن طواقم السفن فكيف يتم حمايته إذن؟ هل من قبل دولته أو الدول التي يحمل جنسياتها وفقاً لمبادئ الحماية 
أنّ هناك أحكاماً خاصة نصّت عليها الاتفاقيات والآراء الفقهية والاحكام القضائية؟  لذا كيف تعامل القانون  الدبلوماسية، أم

 الدولي بمصادره المختلفة مع هذه الحالات الخاصة. 
 ثانياً/ الاهمية

يوية في ديمومة المحافظة تكمن أهمية تلك الدراسة في أنّ التوسع في مثل هذه الدراسات القانونية لهي من الامور الح     
يضاح الرؤية القانونية الخاصة بمجال حماية الافراد بصورةٍ عامة وحماية متعددو الجنسية إذا ما كانوا  على الحقوق الانسانية وا 
موظفون دوليون أو لاجئون دوليون أو عاملون دوليون ضمن طواقم السفن بصورةٍ خاصة، فضلًا عن توعية الافراد المذكورة 

 تهم بأنّ هناك أشخاصاً دوليون غير دولهم هي من سوف تتقدم لحمايتهم استثناءً من المبدأ العام.حالا
 ثالثاً/ هيكلية البحث

سوف يتم تقسيم هذه الدراسة على مبحثين، نتناول في المبحث الاول دراسة عن مفهوم تعدّد الجنسية من خلال تقسيمه      
تعريف بتعدّد الجنسية وظروف وصف التعدّد، بينما نبحث في المطلب الثاني بيان إلى مطلبين نبيّن في المطلب الاول ال
 الحالات التي تؤدي إلى قيام ذلك التعدّد.

أمّا فيما يخص المبحث الثاني فسوف نتناول فيه دراسة الحالات التي عدّها القانون الدولي استثناءً من المبادئ العامة      
وذلك من خلال التعرّف بدايةّ عن ماهية تلك المبادئ العامة في حماية الافراد من خلال المطلب الاول، بينما نختتم المبحث 
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ة من تلك المبادئ وهي الموظف الدولي متعدّد الجنسية واللاجئ الدولي متعدّد الجنسية وأخيراً والدراسة ببيان الحالات المستثنا
 العامل الدولي ضمن طواقم السفن متعدّد الجنسية. 

 رابعاً/ الكلمات المفتاحية
 تعدد الجنسية ، المبدأ العام ، القانون الدولي ، استثناء ، حماية الفرد

 المبحث الاول

 ةالجنسيمفهوم تعدّد 

 دوليـة، معاهـدات أو اتفاقيـات وجـدت إذا إلاّ  هذا حقها من يحدّ  ولا منحها وكيفية جنسيتها شؤون تنظيم في حرّة الدولة إنّ         
 الاصــلية بجنســيته تمتّعــه مــع التعــدّد فيحصــل أخــرى دول أو دولــة جنســية يكتســب قــد الشــخص أنّ  ذلــك علــى يترتــّب الــذي الأمــر
سنتطرق في دراسة مفهوم تعدّد الجنسـية مـن خـلال البحـث فـي التعريـف  . لذاالدول جميع في يحصل قانوني أمر   الجنسية فتعدّد

ـدّ ذلـك الشـخص متعـدّداً للجنسـية  فضـلًا عـن حـالات قيـام ذلـك التعـدد وذلـك مـن خـلال المطلبـين به والظروف التي إن تحققـّت عد
 الآتيين كل  حسب تسلسله وعلى النحو الآتي:

 لالمطلب الاو

 وظروف وصفه التعريف بتعدّد الجنسية

لقد تعدّدت التعريفات التي توضح تعدد الجنسية سواء أكانت فقهية بتعدّد الفقهاء الذين كانت لهم بصمة في توضيح       
فضلًا عن بيان الظروف التي إذا ما  المعنى الاصطلاحي له أو كانت تعريفات من خلال اتفاقيات دولية نظمت الجنسية،

اتّحدت في الشخص المتعدد عدّ ذلك متعدداً للجنسية. وفيما يلي توضيح لتعريف تعدد الجنسية وظروف وصف التعدد وذلك 
 من خلال الفرعين الآتيين: 

 الفرع الاول

 ة تعريف تعدد الجنسي 

"وضع  قانوني يكون فيه لنفس الشخص جنسية دولتين أو أكثر بحيث عرّف جانب من الفقه ظاهرة "تعدّد الجنسية" بأنها      
يدعّد قانوناً من رعايا كل دولة يتمتّع بجنسيتها، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت الجنسيات التي يحملها قد تعدّدت بإرادة 

ف  يطلق على صاحبه بإرادة قانونية فالواضح من هذا التعريف الفقهي بأنّ تعدّد الجنسية إنما هو وص، (1)الشخص أو رغماً عنه
شرعية من قِبل تشريع دولتين أو أكثر أجازت له حق حمل جنسيتها بمختلف الأسس والضوابط ليكون من وطنيي ذلك البلد 

  متمتّعاً بالحقوق المنصوصة لرعاياه، وعليه من الواجبات مثلما يقع على اقرانه من مواطني ذلك البلد.
( من اتفاقية لاهاي 3انوني في التعدّد وحق المتعدّد لحمل وصف رعايا البلد المجنِّس له أقرّت به المادة )إنّ هذا الحق الق     

المنظّمة للجنسية من أنّ الشخص الذي يحمل جنسية دولتين أو أكثر فإنه يمكن  1930المتعلقة بتنازع قوانين الجنسية لعام 
 .(2)لكل دولة من هذه الدول أن تعددّه من وطنييها

وكذلك "يعتبر الشخص متعدّد الجنسية اذا ما ( 3)"واحدة جنسية من بأكثر الفرد تمتعوقد عدرّف تعدّد الجنسية أيضاً بأنه "     
ثبت له جنسيتان أو أكثر في ذات الوقت أي أنه بمقتضى تشريعات الجنسية القائمة في دولتين أو أكثر يعتبر متمتّعاً بجنسيات 

فلا يختلف التعريف السابق عن التعريف الذي سبقه وشأنهما في ذلك شأن التعاريف  .(4)وقتٍ واحد"هذه الدول جميعاً في 
الفقهية الأخرى إلّا في إضافةٍ واحدة هي مسألة التوقيت الزمني الذي أوضحه التعريف السابق بأنّ الشخص المتعدّد يحملد تلك 

مما أثير رأي  في دراسةٍ ما بأنّ تعدّد الجنسية تقوم  في الوقت نفسه، ن وطنيي تلك الدولالجنسيات في آنٍ واحد وهو ما يدعد م

                                                           

  . 99ص، 1995د. فؤاد عبدالمنعم رياض: أصول الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)
 .1930الجنسية لعام ( من اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع قوانين 3المادة ) (2)
  .45ص  .1977 بغداد، جامعة والمقارن، العراقي القانون لأحكام فقاً و  الجنسية الخاص، الدولي القانون  د. جابر ابراهيم الراوي: (2)
 .232، ص1979، 1د. أحمد قسمت الجداوي: القانون الدولي الخاص، الجنسية ومركز الأجانب، دار النهضة العربية، القاهرة، ج (4)
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على فكرة الترابط الاجتماعي القاضية باندماج الفرد في جماعةٍ وطنية لدولةٍ ما مستنداً في رأيه على رأيٍ فقهيٍ قاضٍ هو الآخر 
 .(1)بعدم إمكانية أن يندمج الفرد في جماعة وطنية في وقت واحد لأكثر من دولة

ولهذا يرى الباحث رداً على هذا الرأي بأنه ليس من الضروري أن يندمج الفرد اجتماعياً في جماعةٍ وطنية حتى يوصف      
بأنه من تابعي تلك الجماعة، فالمقيم في دولةٍ ما لم يكن مرتبطاً اجتماعياً في دولته الأم، ولهذا يدعّد من رعاياها، وكذا الحال 

سية دولتين أو أكثر ويقيم في دولة أخرى لا شك أنه من وطنيي تلك الدول المتجنّس بجنسيتها كما نصّت بالنسبة لمن يحمل جن
 .1930على ذلك اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع قوانين الجنسية لعام 

الباحث، يبقى أن  فإنه وبعد هذه التعريفات التي أجمع عليها الفقهاء في وصفٍ موّحد لمتعدّد الجنسية، فضلًا عن تعريف     
نتساءل: هل بالإمكان أن نطلق وصفاً تعدّدياً على أيِّ فردٍ بمجرد حمله لجنسيتين أو أكثر؟ بمعنى آخر هل يمكن أن نجد من 
ظروفٍ تحكم باتحادها على ذلك الفرد بأنه متمتّع  بتلك الجنسيات قانوناً ويطلق عليه متعدّد الجنسية؟ هذا ما سنتعرف عليه من 

 فرع الثاني وعلى النحو الآتي:خلال ال
 الثاني الفرع

 ظروف وصف تعدّد الجنسية

وبعد الاطلاع على تعريف تعدّد الجنسية يتضح أنّ المتعدّد إذا ما جمع ظروفاً عدة فإنه  لسابقجواباً على التساؤل ا     
فالظروف الشخصية والقانونية ل في عداد "تعدّد الجنسية" أيضاً، سيدطلق عليه "متعدّد الجنسية" أو "مزدوج الجنسية" والأخير يدخ

والزمنية وصفة الدولة إذا ما اتّحدت في شخص المتعدّد أدطلق عليه ذلك الوصف. بينما إن تخلّى عنه أيّاً من تلك الظروف 
 سقط عنه ولا تسعفه بقية الظروف ومن هذه الظروف ما يمكن بيانها على النحو الآتي:

الظرف الشخصيولاً/ أ  

ونعني به أنّ الشخص هو بنفسه من يمتلك جنسيتين أو أكثر في آنٍ واحد، فإذا ما اكتسب الشخص جنسيةً ما مع      
احتفاظه بجنسية دولته الأم عددّ مزدوجاً للجنسية، بينما إذا ما اكتسب جنسيةٍ ثالثة على الرغم من اكتسابه لجنسيةٍ أخرى مع 

بجنسية دولته يدعّد متعدّداً للجنسية. وعليه فإذا ما تقدّم الشخص لدولةٍ ما راغباً اكتساب جنسيتها وفقاً الاحتفاظ بالوقت نفسه 
لشروطٍ وضوابط تنص عليها تلك الدولة، فإنه لا يدعّد قانوناً متعدّداً للجنسية ما لم يتمّ الفصل في ذلك الطلب حتى لو توافرت 

 . (2)فيه الشروط القانونية
أنّ الظرف قد حمل وصفاً شخصياً فإنّ ذلك لا يعني أنّ غير المتعدّد سيتأثر به نتيجة اكتسابه للجنسيات، فأفراد وبما      

  . (3)أسرته المقرّبون وغيرهم لم يدعدّوا متعدّدي الجنسية ما لم يكتسبون هم تلك الجنسيات
 الظرف القانونيثانياً/ 

الملازمة لحالة الشخص المتعدّد، فإنه وكما ذدكِر إذا تقدم بطلب بعد استيفائه للشروط ويعّد هذا الظرف من أهم الظروف      
الوطنية لدولة الجنسية، فإنه لا يدعّد بمجرد تقدمه بطلبٍ متعدّداً ما لم يصدر قرار  باكتسابه لتلك الجنسية، فالظرف القانوني 

فق ذلك الطلب غش  أو تحايل  على القانون أو توافرت لدى مقدّم الطلب فإذا ما را ،يتحقّق بالموافقة القانونية على ذلك الاكتساب
أو لم يكن قد تحقّقت فيه شروط اكتساب تلك الجنسية، فإنّ ذلك الاكتساب يدعّد باطلًا وكأنه لم  (4)عناصر "الجنسية الظاهرة"

الدولة ولم يعد متعدّداً يكن؛ وذلك لأنّ الصفة القانونية قد أدزيلت من هذا الاكتساب الأمر الذي لم يعد حاملًا لجنسية تلك 

                                                           

، 2011رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، جمال سلامة أحمد الوقيد: تعدّد الجنسية بالقوانين العربية وآثاره الأمنية،  (1)
 .25ص

 .28جمال سلامة أحمد الوقيد: المصدر السابق، ص (2)
  .356ص ،2000، 2: النظام القانوني للجنسية المصرية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، طد. أبو العلا علي أبو العلا النمر (2)

فقاً لقانون هذه الجنسية الظاهرة: الجنسية التي يتظاهر بها الشخص بأنه متمتّعاً بها للملأ إلّا أنه لم يعد كذلك فإنه لم يكتسب تلك الجنسية أصلًا و  (4)
دار النهضة العربية، الدولة. د. أحمد عبدالكريم سلامة: مبدأ الواقعية والقانون الدولي للجنسية، تأملات على ضوء أحكام القضاء الدولي الحديث، 

  (.20، فقرة )1989القاهرة، 
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أدعيد إلى الوضع العام الذي تقره المواثيق الدولية والتشريعات  ل الذي ذدكروني بالشكوعليه فإذا لم يتوافر الظرف القانللجنسية، 
 الداخلية بحمله جنسية الدولة الأم فقط.

 الظرف الزمنيثالثاً/ 

ومن الظروف المكمّلة لصفة تعدّد الجنسية هو مسألة توقيت الاكتساب الثاني أو الثالث، فإذا ما كان اكتسابه للجنسية      
الثالثة بغض النظر عن الفارق الزمني بينهما كان قد وقع مع تمتّعه بالجنسية الاصلية لدولته الأم في وقتٍ واحد الثانية أو 

ذا استمر الحال على ذلك ولم يطرأ على تلك الحالة ما قد يؤّدي إلى أن يفقد إحدى الجنسيتين بموجب  حضي بصفة التعدّد، وا 
ين فإن التعدد يحصل في هذه الحالة وبعكسه فأن فقدان احدى الجنسيتين بسبب ضوابط وشروط تنص عليها قوانين تلك الدولت

فالغاية من ذلك هو وجوب تزامن مستمر بين تمتّعه بالجنسيتين أو أكثر إلى أن تنتهي حالة  ،ما نصت عليه قوانين الجنسية
 .(1)فقدانهاالتعدّد بتخليه عن واحدة من هذه الجنسيات أو تمّ سحبها أو إسقاطها قانوناً أو 

 ظرف صفة الدولةرابعاً/ 

فالصفة الدولية للجهة المانحة للجنسية لابدّ من أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة معترفاً بها كشخصية قانونية قادرة على      
الدولية فإنها لا أمّا غير ذلك فإنّ الجهات الدولية الأخرى على الرغم من تمتّعها بالشخصية  .(2)تحمّل المسؤولية الدولية 

تستطيع منح جنسية له، فالمنظمات الدولية فضلًا عن قيامها بمنح جوازات سفر خاصة بها لا تتمتّع بالوصف القانوني الدولي 
والامر نفسه بالنسبة لأجزاء من مناطق الدولة المتمتّعة بالحكم الذاتي فهي الأخرى لا يمكن  .(3)المانح للجنسية مثل الدولة

( 4)تمنحه من جواز سفر أو بطاقة أحوال أو شهادة ميلاد دليلًا على تمتّعه بجنسية تلك الدولة التابع لها ذلك الإقليماعتماد ما 
. 

 المطلب الثاني

 الحالات التي تؤّدي إلى قيام تعدّد الجنسية

 فاختصاصها بذلك لا غبار عليهمن المبادئ المتفق عليها عالمياً أنّ لكل دولةٍ الحق في أن تنظّم شؤون منح جنسيتها،      
الأحكام ما قد تتشابه بين دولةٍ وأخرى، وقد تختلف بإعمال تلك  دما تدصيغ أحكام جنسيتها فإنّ هذهوبلا شك من أنّ الدولة عن

ن هذه الأحكام والإجراءات أو قد تختلف هذه الأحكام أصلًا فإنها على الرغم من تشابهما واختلافهما ينشأ تعدّد الجنسية، ولبيا
 الحالات أكثر سيكون ذلك على وفق التقسيم الآتي:

 أولاً/ أسس فرض الجنسية

إنّ أدولى حالات تعدّد الجنسية هو أنّ الشخص يكتسب الجنسية بموجب الأسس المنصوص عليها في قانون هذه الدولة،      
حالة تعدّد الجنسية، ومن المعلوم أنّ الجنسية فقد تكون هذه الأسس مختلفة في قوانين دولتين أو أكثر فإنه سيؤدي إلى قيام 

 تدكتسب إمّا وفقاً لحق الدم المنحدر من الأب أو الأم أو وفقاً لحق الإقليم الذي ولد عليه.
وهناك من التشريعات كما سلف تأخذ بحق الدم وأخرى بحق الإقليم، فمن التشريعات التي تأخذ بحق الدم مثلًا قوانين      

فنجد  1975والمصري  2006لسنة  26ورقم  1924والعراقي  1945والفرنسي  1950والدنماركي  1932كي الجنسية البلجي
( الفقرة )أ( حيث نصت على "كل من كان 8منصوص علية في المادة ) 1924لسنة  42ذلك في قانون الجنسية العراقي رقم 

اق او اكتسابه الجنسية العراقية بطريق التجنس او له حين ولادته بصرف النظر عن محلها والد عراقي بعلة تولده في العر 
 2006لسنة  26( من قانون الجنسية العراقي رقم 3بينما نصت الفقرة )أ( من المادة ) (5)"5،4،3بالطرق المبينة في المواد 

                                                           

امعة بغداد، ثامر داوود عبود الشافعي: تعدّد جنسية الفرد وآثاره القانونية، دراسة في القانون الدولي والمقارن، رسالة ماجستير، كلية القانون، ج (1)
 .35، ص2007

 على ان لكل دولة ان تحدد من هم رعاياها بتشريع خاص بها. 1930( من اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع قوانين الجنسية لعام 1أكدت المادة ) ((2
 .35ثامر داوود عبود الشافعي: المصدر نفسه، ص  ((3
، 1994، كانون الثاني، شباطـ، آذار، 3، 2، 1دنية، عمان، ع ، والمنشور في مجلة نقابة المحامين الأر 189/92حكم محكمة التمييز الأردنية رقم  (4)

 .35. نقلًا عن: ثامر داوود عبود الشافعي: مصدر نفسه، ص5ص
 .1924لسنة  42( من قانون الجنسية العراقي رقم 8الفقرة )أ( من المادة )(5) 
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 1946لبرازيلي وا 1952والأمريكي  1948بينما القانون البريطاني  (1)على هذا الحق بـ "من ولد لأب عراقي او أم عراقية"
( 3نص ايضاً بالفقرة )ب( من المادة ) 2006لسنة  26فضلًا عن أن قانون الجنسية العراقي رقم   (2)وغيرها تأخذ بالحقين معاً 

ليكون القانون العراقي المذكور نص على  (3)على الأخذ بحق الاقليم فقد نصت على "من ولد في العراق من أبوين مجهولين"
 . الأخذ بالحقين معاً 

وفي قوانين أخرى تأخذ بحق الإقليم إلّا أنّ بعض هذه القوانين تشترط جملة شروط مرافقة لحالة الميلاد. فمن هذه الشروط      
ما أوجبت أن تتوطن الأسرة لمدة مؤقتة أو حالة عدم إمكان ثبوت جنسية الوالدين للمولود بناءً على تشريع جنسية دولتهما أو 

. ويرى (4)اشتراطها لما يعرف بالميلاد المضاعف بالنسبة لميلاد الأب مع ميلاد الابن فوق هذا الإقليمأية جنسية أخرى أو 
الباحث أنّ ما ذهبت إليه هذه التشريعات الحديثة هي صائبة وجادة في تعزيز مكانة أسس منح جنسيتها وضبط الحالات التي 

غل من قبل البعض للحصول على جنسية هذا البلد من خلال وضع الطفل تمنح جنسيتها بناءً على الميلاد فوق الإقليم فقد تدست
فوق هذا الإقليم دون أي اعتبار للترابط السياسي والاجتماعي والقانوني والولاء بالانتماء والشعور الوطني لهذه الجنسية في ذلك 

 الوالدين أحد أنّ  فلو. والنظرية القانونية الناحيتين من قيامه ذلك يمنع ولا الأم أو الأب قبل من التعدّد حالة قيام ويتصورالبلد . 
 القانونية الناحية ومن ذلك فعلى الدم حق أساس على تأخذ الجنسيات تلك وكانت الطفل ميلاد قبل الجنسية بتعدّد متمتّع

 .(5)والديه أحد بها يتمتّع التي الجنسيات تلك يورث أن ولادته بعد الطفل يستطيع
 زوجته حمل أثناء والده يجريها التي التصرفات خلال من وقوعها يمكن للطفل بالنسبة التعدّد حالة قيام مجالات أنّ  كما     
 تمنح ما دولةٍ  جنسية إلى جنسيته بتغيير الأب قام أن فلو والوضع، الحمل بين الواقعة المدة أي ولادته وقبل الطفل لهذا

 يأخذهما ثنائية بجنسية متمتّعاً  سيولد فالطفل الحمل، ثبوت بمجرد جنسيتها تمنح وأخرى الطفل ميلاد واقعة على بناءً  جنسيتها
 يتمتّع والذي (6)الميلاد حالة قيام بمجرد تمنح دولةٍ  من والأخرى الحمل، حالة ثبوت بمجرد تمنح دولةٍ  من إحداهما الأب من

 .الجنسيتين بتلك الأب
حتى في حالة توحّد الأسس واختلاف آليات  فهي ممكنة لتعدّد الجنسيةولم تكن حالة اختلاف الأسس مجالًا وحيداً      

تطبيقها والأكثر من ذلك أنه يمكن أن تتعدّد الجنسية حتى في حالة توحّد الأسس مع توّحد آليات تطبيق تلك الأسس، ففي 
ما يخص الحالة الثانية فقد يحصل أمّا . الأصلية ق الدم في منح الجنسيةالحالة الأولى يحصل التعدّد في اعتماد دولتين لح

 .خير دليل على تلك الحالة (7)تشابه حتى في آليات تطبيق الأسس الموحّدة وقضية "كارلييه"
 
 
 
 

                                                           

 .2006 ،4019/ ع قيةالعرا الوقائع، 2006لسنة  26/أ( من قانون الجنسية العراقي رقم 3المادة )(1) 
، 10، طد. عزالدين عبدالله: القانون الدولي الخاص في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق )مركز الأجانب(، دار النهضة العربية، القاهرة (2)

 .154، ص1977، 1ج
 .المصدر نفسه، 2006لسنة  26/ب( من قانون الجنسية العراقي رقم 3المادة )(3) 

 .50، ص38عبدالمنعم رياض: المصدر السابق، فقرة د. فؤاد  (4)
 .101ص ،1993 الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار المصرية، الجنسية أحكام: عبدالعال محمد عكاشة. د ((5

 .57ص ،2001 الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار الجنسية، لمتعدّد القانوني المركز: خالد هشام. د(6) 
( من كلا القانونين البلجيكي والفرنسي متشابهتان فينصان 9من أبوين فرنسيين وأقام فيها، فالمادة ) 1860كارلييه في بلجيكا عام قضية كارلييه: ولد  (7)

 أنّ المادة على أنّ من يولد لأجنبي يدعّد أجنبياً فهذا يعني أنه فرنسي بحكم أبويه وبلجيكي إذا طلب ذلك خلال سنة من بلوغه سن الرشد، بينما نجد
جنسية ( من كلا القانونين يعددّان كل من يولد من أب وطني في الخارج وطنياً، لذا فالنصين تامّين في القضية. فبعد بلوغه سن الرشد اكتسب ال10)

 وموقف الجنسيات دّدتع مسألةأحمد عبد العزيز:البلجيكية بحكم ولادته على إقليمها وأقامته فيها، بينما هو فرنسياً أيضاً بحكم حق الدم من والديه. د.
 .12ص ،2003 ،1 ع ،19 مجلد دمشق، جامعة والقانونية، الاقتصادية العلوم مجلة في  بحث منها، السوري القانون
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 ثانياً/ التجنّس

بأنه منح الجنسية لطالبها بعدما تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون  (1)التجنّس كما يدعرّفه البعض     
فيعزى ذلك التعدّد في حالة التجنّس إلى أنّ قانوني الدولتين لا وموافقتها الرسمية على هذا الطلب، جنسية ذلك البلد المانح 

نسية بموجب التجنس، فقد يحصل أنّ الدولة المطلوبة لا يعرقلان نية الشخص للتجنّس وفق الضوابط والشروط المانحة للج
تشترط على طالب التجنّس أن يتخلّى عن جنسيته السابقة فيبقى متمتّعاً بجنسيته الأصلية، فضلًا عن تمتّعه بجنسية على 

 ن جنسيته الاصلية،أساس التجنّس، وبينما يحصل أيضاً أنّ قانون جنسيته الاصلية يسمح له بالتجنّس ولا يؤدي ذلك إلى فقدا
وعلى العكس من ذلك فقد تشترط بعض التشريعات على طالب التجنّس أن يتخلّى عن جنسيته الأصلية لكي يكتسب جنسيتها 
من باب أنّ هذه الدولة لا ترغب في تعدّد جنسية رعاياها اتقاءً من الآثار السلبية على هذا التعدّد، فلو تخلّى طالب التجنّس 

 د للجنسية. عن جنسيته الأصلية لم يكن هناك تعدّ 
فالتساؤل هل يمكن أن نجد تعدّداً بحكم الواقع ينتج عن تجنّس الشخص الأصلي بجنسية دولة ما؟ للإجابة على هذا      

في التجنّس يفرض نفسه على واقع تجنّس الزوج، فزوجته وأولاده يكتسبون تلك الجنسية  (2)التساؤل أنّ "مبدأ التبعية العائلية"
 أ وأثراً من الآثار التي يرتّبها تجنّس رب الاسرة بجنسية أجنبية.إعمالًا بهذا المبد

 ثالثاً/ الزواج المختلط

واستكمالًا لما أنهينا به حالة التجنّس "بمبدأ التبعية العائلية" من أنّ مبدأً شبيهاً له يفرض واقعه على بعض قوانين الجنسية      
يضمن  (3)"فمبدأ الوحدة في الجنسية للعائلة الواحدة"حدة ولمّ الشمل فيما بين أفرادها، التي ترغب في توحيد أدسس العائلة الوا

للزوجة التمتّع بجنسية دولة الزوج الآخر إذا كان قانون دولة الزوجة لا يشترط أن تتخلّى الزوجة عن جنسيتها الأصلية وهذا ما 
فعلى الرغم من أنّ هذا المبدأ يحقّق التوافق العائلي والترابط  ،يدطلق عليه "بالزواج المختلط" والذي يدخل فيه عنصر أجنبي

رادة الطرف  والتجانس له من الآثار الإيجابية ما يتعلّق بالأحوال الشخصية، إلّا أنّ من المآخذ ما أدخذت عليه، فمصادرة حق وا 
يداً لهذا المبدأ لاسيما في حالات الأحوال الأمر الذي يرى الباحث تأي (4)المتجنّس في دخوله بجنسية الدولة الأخرى رغماً عنه

الشخصية فيما لو حصل تنازع في القوانين بشأن القانون الواجب التطبيق وكما يرى الأخذ بنظر الاعتبار بالنسبة للمآخذ في ما 
ي بدولته أن تدفع لو طدلب تفعيل أيٍ من الجنسيات في الحماية الدبلوماسية فإنّ روابط الجنسية المكتسبة ستكون أقوى مما يؤد

رادة الطرف الاخر.  بأنّ هذا الاكتساب جرى بشكلٍ إرغامي ومصادرة لحق وا 
وعلى الرغم مما مضى فلم يلبث هذا المبدأ أن يستمر وأستدبدل بمبدأ استقلال الجنسية بسبب ظهور حركات عالمية مناديه      

جنسيات أزواجهن للجنسية المكتسبة خصوصاً بعد الحرب بالمساواة بين الجنسين فضلًا عن عدم ولاء بعض من اكتسبن 
لذلك فإنّ التعدّد يحصل فيما لو اكتسبت الزوجة جنسية . (5)العالمية الأولى، لهذا أخذت بعض التشريعات بمبدأ الاستقلال

 الطرف الآخر بموجب هذا النوع من دون فقدان لجنسيتها الاصلية.
 
 

                                                           

القانون ئة مفهوم التجنّس لـ د. غالب علي الداوودي: التجنّس في القانون العراقي والتونسي، مقال منشور في مجلة القانون والاقتصاد العراقية، هي (1)
 .83، ص1968، 1، س2، 1والاقتصاد، جامعة البصرة، ع

التجنّس تأخذ  مبدأ التبعية العائلية: هو مبدأ يقضي بامتداد جنسية الشخص المكتسب لها إلى زوجته وأولاده اذا كانت تلك الدولة المانحة للجنسية وفق (2)
                                                      1/3/2018 -م7،05 بمبدأ التبعية العائلية. الموقع الالكتروني:

http://www.dhiqar.net 
جراءات  مبدأ الوحدة في الجنسية للعائلة الواحدة: مبدأ تقليدي بمقتضاه تفرض جنسية الزوج على زوجته بمجرد الزواج دون الحاجة إلى إجراء شكلي (3) وا 

 .13سابق، صالمصدر الى وتضل الزوجة متمتّعه بالجنسية حتى انتهاء تلك العلاقة. د. أحمد عبدالعزيز: أخر 
 .116، ص1994، 1د. حسن محمد الهداوي: الجنسية وأحكامها في القانون الأردني، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، ط (4)
 .66-65ثامر داوود عبود الشافعي: المصدر السابق، ص  (5)

http://www.dhiqar.net/
http://www.dhiqar.net/
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 رابعاً/ استرداد الجنسية
لحالات التي تؤّدي إلى قيام التعدّد أنّ التشريعات وفي حالاتٍ متعدّدة تسمح للشخص الذي فدقدت منه الجنسية ومن ا     

الأصلية بالرجوع اليها؛ ويكمن سبب الفقدان هذا إلى أنّ الشخص قد يرغب في تجنّس ثانٍ وطلب منه ذلك الفقدان أو حالة إذا 
فهذه الحالة ما تعرف بـ "استرداد الجنسية" والذي يميّز بعض الفقهاء   فالاسترداد هذا ، الاختيار المناسبلم يتوافر لديه عنصر 

بينها وبين "رد الجنسية" فالأخير مصطلح يَقصدر على استعماله كون الشخص الذي ينوي رد جنسيته كان قد فقدها على سبيل 
ح الأول "استرداد الجنسية" مقصور  على ما ذكر العقوبة مثل الإسقاط أو السحب، بينما يرى البعض أنّ استعمال المصطل

 .(1)آنفاً 
 خامساً/ التصرفات الدولية

إذا ما حصلت تصرفات  دولية من شأنها أن تفقد دولةٍ ما جزءاً من أراضيها بينما تضم دولةٍ أخرى ذلك الجزء المنفصل      
فمسألة التعدّد مرهونة ، (2)يدطلق عليه الفقه "الضم"والذي سوف تمنح سكان ذلك الجزء المنفصل جنسية الدولة الضامة، لذا 

باستمرار دولتهم الأصلية عدّهم من رعاياها تحت جنسيتها والإبقاء عليها أو إسقاطها عنهم، ففي الحالة الأولى يجعل من سكان 
 لدولة الأصلية جنسيتهم. ذلك الجزء المنفصل متعدّدي الجنسية بينما الحالة الثانية فلا يعدّون كذلك إذا ما أسقطت عنهم ا

حيث يؤّدي إلى قيام حالة التعدّد من خلال قيام الدولة  (3)ومن التصرفات الدولية الأخرى ما يعرف بـ "الاستخلاف الدولي"     
 المستعمِرة بمنح جنسيتها لرعايا الدولة المستعمَرَة المتمتعين أصلًا بجنسيتها.

 سادساً/ الاعتبارات الخاصة

أ الدولة إلى اعتباراتٍ خاصة بها وتسمح للجهات المختصة لديها بأن تمنح الجنسية للأجانب على الرغم من عدم فقد تلج     
 .(4)تخلّي الأجنبي عن جنسيته الأصلية ليبرز في هذه الحالة تعدّد  في الجنسية

الخدمات الهامة والمصالح العليا التي تجنيها الدولة والمقدمة من اشخاص تعد سبباً لمنحهم الجنسية أو ما يطلق عليه  نّ إ     
ويرى سية مما يؤدي الى تعدد الجنسية. التجنس فوق العادة دون الاعتداد بالشروط والضوابط المنصوص عليها وفق قانون الجن

د الممنوح وفق الضوابط القانونية له من الآثار السلبية والمشاكل أكثر من الفوائد المحدودة، الباحث أنه على الرغم من أنّ التعدّ 
لجنسية فإنه وفي حالة الاعتبارات الخاصة سيفاقم تلك الآثار على نحوٍ غير مدروس، ويلقى بأثره على الشخص الممنوح له ا

 . وكذلك الدولة المانحة لها
فجاء موافقاً وصريحاً لتبنّي هذا  2006لسنة  26وفق قانون رقم  العراقي من تعدّد الجنسية أمّا فيما يخص موقف المشرع     

التعدّد والذي تأسّس على أساسين دستوريين فلم يجد المشرّع العراقي حيرةً من أمره حين أقرّ هذا التعدّد في القانون المذكور فقد 
كور على احتفاظ العراقي بجنسيته العراقية على الرغم من اكتسابه الجنسية ( من القانون المذ10نصت الفقرة )أولًا( من المادة )
اذ نصت  2004فيبقى أساس ذلك القانون هو ما تبنّاه قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة   الاجنبية والتي تم ذكرها سابقا،ً 

اكثر من جنسية واحدة وان العراقي الذي سقطت عنه جنسيته ( منه على انه "يحق للعراقي ان يحمل 11) الفقرة ) ج( من المادة
الصياغة نفسها بإقراره التعدّد للعراقي بشرط عدم  2005أعاد دستور بينما  (5) العراقية بسبب اكتسابه جنسية اخرى يعد عراقياً"

"يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى ( منه على انه 18تولّيه منصبٍ رفيعٍ سيادي أو أمني فقد نصت الفقرة )رابعاً( من المادة )
  .(6) من يتولى منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون"

                                                           

 . 353-346د. فؤاد عبدالمنعم رياض: مصدر سابق، ص (1)
 .52د. هشام خالد: المصدر السابق، ص (2)
هو )حلول دولة محل  1978( من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 2/ب( من المادة )1الاستخلاف الدولي حسب ما عرّفته الفقرة ) (3)

 الدولية للإقليم الذي يتناوله توارث الدول(.دولةٍ أخرى في مسؤولية العلاقات 
 .170، ص1ط ،القاهرة العربية، النهضة دار مقارن، بحث الجنسية، نظام شرح في المبسوطد. أحمد عبدالكريم سلامة:  (4)
 .31/12/2004في  3981، الوقائع العراقية، ع 2004( من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 10الفقرة )ج( من المادة ) (5)

 . 2005( من دستور جمهورية العراق النافذ لعام 18الفقرة رابعاً من المادة )(6) 
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 المبحث الثاني

 من المبدأ العام الخاصة المستثناةحالات ال

اعتـداء فـي دولـةٍ مـا أو مـن خـلال ممارسـة أعمـال هناك حـالات خاصـة قـد تواجـه متعـدّد الجنسـية وغيـره فيمـا لـو وقـع عليـه      
 نبحثسـ . لـذاغير دولتـه سـوف يتقـدّم لحمايتـه فإنّ شخصاً دولياً  العامة التي سنوضحها خاصة بمهنته، فإنه استثناءً من المبادئ

مــن المبــدأ العــام  عــن المبــدأ العــام فــي حمايــة الفــرد وذلــك فــي المطلــب الأول بينمــا نبحــث عــن الحــالات الخاصــة المســتثناة بدايــةً 
 وذلك من خلال المطلب الثاني وعلى النحو الآتي:

 المطلب الاول

 حماية الفرد متعدد الجنسيةالمبدأ العام في  

حــدد القــانون الــدولي احكامــاً خاصــة لحمايــة متعــددي الجنســية بالنســبة للشــخص الطبيعــي وذلــك مــن خــلال اقــرار محكمــة      
العــدل الدوليــة لهــا، فمبــدأ الجنســية الفعليــة يــتم العمــل بــه اذا مــا كانــت الدولــة المســؤولة مــن بــين الجنســيات المتنازعــة، فــي حــين 

ا لم تكن الدولة المسـؤولة مـن بـين الجنسـيات المتنازعـة لـذا سـنبحث عـن المبـدأين مـن تكافأت الجنسيات المتنازعة في حمايتها اذ
 خلال الفرعين الآتيين: 

 الفرع الاول
 مبدأ الجنسية الفعلية

إنّ المبدأ السائد قضائياً اليوم في حل المنازعات الدولية التي تحصل بين دولتين أو أكثـر وفـق سـياق الحمايـة الدبلوماسـية      
تقـدّمت دولـة يحمـل الفـرد المتضـرّر جنسـيتها بطلـب الحمايـة الدبلوماسـية ضـد دولـةٍ يحمـل هـو  دأ الجنسية الفعليـة، فـإذا مـاهو مب

 الآخر جنسيتها أيضاً فإنّ المبدأ المذكور هو ما يمكن اعتماده.
هـــي "الجنســـية التـــي يعيشـــها الشـــخص فعـــلًا وواقعـــاً مـــن بـــين الجنســـيات التـــي  (1)فالجنســـية الفعليـــة كمـــا عرّفهـــا أحـــد الفقهـــاء     

فضـلًا  ن رعاياها وهي مسؤولة عن حمايتـه،يحملها....." فإذا ما كان الفرد المتضرّر يحمل جنسيات الدول المتنازعة فهو يدعدّ م
لمطالبـة بحمايـة رعاياهـا ضـد دولـةٍ يحمـل جنسـيتها ا أبرزه الاتجاه الحديث في الآونة الأخيرة الذي يقضي بجـواز قيـام الدولـة امّ ع

فمتــى مــا كانــت الدولــة التــي تطالــب بحقــوق ة المطالــب بموجبهــا جنســيةً فعليــة، أيضــاً فــي الوقــت نفســه إذا مــا كانــت تلــك الجنســي
وف تســـود، رعاياهـــا تـــرتبط بهـــم بـــروابط قويـــة ووثيقـــة وأكثـــر توافقـــاً مـــع الواقـــع الفعلـــي الموضـــوعي والشخصـــي، فـــإنّ جنســـيتها ســـ

فالقاضي الذي يدعرض عليه ذلك التنازع هو من يقوم بالبحث عن هذه الجنسية وصلاتها أكثـر مـن الجنسـيات الأخـرى، فالرابطـة 
نما على أساس الارتباط الواقعي الذي يمثله متعدّد الجنسية بتلك الدولة فهذا  .(2)القانونية والسياسية ليست من بين هذه الروابط وا 

إذ اعتمــدت  2006الموقــف التقليــدي كرّســته وأكّــدت عليــه لجنــة القــانون الــدولي الخاصــة بالحمايــة الدبلوماســية لعــام التغييــر فــي 
المادة السابعة منه على هذا المبدأ حيث نصّت "لا يجوز لدولة الجنسية أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية فيمـا يتعلـق بشـخصٍ مـا 

اً مـا لـم تكـن جنسـية الدولـة الأولـى هـي الجنسـية الغالبـة فـي كـل مـن تـاري  وقـوع ضد دولةٍ يكون هذا الشـخص مـن رعاياهـا أيضـ
يتضح من خـلال هـذه المـادة أنّ لجنـة القـانون الـدولي قـد تناولـت حـلاب جزئيـاً بافتراضـها ، (3)الضرر وتاري  تقديم المطالبة رسمياً"

 .الصلة الصلة الفعلية بين متعدّد الجنسية ودولةٍ تكون أقرب إلى هذه
وعليــه فقــد كــان لمعهــد القــانون الــدولي تأييــد  ســابق  لفكــرة لجنــة القــانون الــدولي فــي تأييــده لمبــدأ الجنســية الفعليــة، فقــد نصّــت      

المادة الرابعة بفقرتها الأولى على أنه "يمكن للدولة المدّعى عليها رفض مطالبة تقـدّمها دولـة  مـا بخصـوص ضـرر لحـق بفـرد أو 

                                                           
 .171المصدر السابق، ص :د. عكاشة محمد عبد العال (1)

(2) Commentaire Sur l'article 7: project d’articales Sur la protection diplomatique et observations à cesujet, 2006, 
p. 45. 

 الوثيقة المتحدة، للأمم العامة الجمعية ،(58) الدورة ،2006 الدولي، القانون لجنه الدبلوماسية، بالحماية المتعلّقة المواد مشاريع من(، 7المادة ) (3)
 .3، ص(A/CN.4/L.684) الرسمية
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، الأمر (1)المطالبة إذا تبيّن في الظروف الخاصة للقضية أنّ الفرد قد مدنح التجنّس في غياب أي صلة ارتباط"إعلان عدم قبول 
عكــس ذلــك مــن أنّ مبــدأ الجنســية الفعليــة المطلوبــة لا يتناســب مــع عــالمٍ تفــرض العولمــة الاقتصــادية  (2)الــذي يــرى أحــد الفقهــاء

وارتبطوا بدولٍ أخرى بدواع ضرورات العيش فلم تـربطهم بتلـك الـدول صـلاتٍ قويـة. والهجرات لملايين البشر الذين غادروا دولهم 
 والعودة إلى عدم المسؤولية.  إعمالًا بعدم وجود صلة فعلية الملايين من الحماية لذلك فإنّ تطبيق هذا المبدأ سيؤّدي إلى حرمان

اضــه علــى مبــدأ الجنســية الفعليــة ووصــفه بــدعوى أنّ الفــرد وعليــه يــرى الباحــث ترجيحــاً لمــا ذهــب إليــه الفقــه ســابقاً فــي اعتر      
المتضرّر سـوف يـرزح تحـت مطرقـة الجنسـية الفعليـة إذا لـم تتحقـّق امتثـالًا للوصـف السـابق وبـين سـندان عـدم المسـؤولية ليصـبحَ 

 كأنّ الأمر لا يعني حقوق الإنسان.بعد ذلك خالي الوفاض و 
 الفرع الثاني

 مبدأ تكافؤ الجنسيات

يحمل جنسيتين أو أكثر في وقت واحد إلى أعمال تضّرد به أو بمصلحته من قبـل دولـةٍ  هذه الحالة قد يتعرّض فرد ففي 
 مــن بــين الــدول التــي يحمــل الفــرد لجنســياتها، فالــدول هــذهلا يحمــل هــو جنســيتها بمعنــى أنّ الدولــة المســؤولة هــذه المــرة لــم تكــن 

القانونيـة ومتسـاوية أيضـاً فـي حقهـا بتطبيـق اختصاصـها الشخصـي المتمثـل بالـدفاع  متساوية في منحها الجنسية إيّاه وفق ندظمهـا
 دبلوماسياً.  وحماية رعاياها فوق إقليمها وخارجه، فهذا يعني أنّ جنسياتها متكافئة ولها الحق في الدفاع عنه وحمايته

مـادة الثانيـة مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة علـى مـا يلـي: نصّـت الفقـرة الأولـى مـن الفقـد  ،فهذا التكافؤ في الجنسيات له ما يبـرّره     
. فعلـى مـا نصّـت عليـه تلـك المـادة يتضـح أنّ جميـع أعضـاء (3)"تقوم الهيئة على مبدأ المساواة فـي السـيادة بـين جميـع أعضـائها"

تمتـّع كـل دولـة بسـيادتها  منظمة الأمم المتحدة هم متساوون مساواةٍ قانونية أمام القـانون الـدولي، فالمسـاواة هـذه هـي مـا ينـتج عـن
فالمسـاواة هـذه حـق  ثبـت لكـل دولـةٍ مهمـا عـلا أو قـلّ شـأنها أو كبـرت أو صـغرت رقعتهـا الخضوع لإرادة غيرها،  واستقلالها وعدم

 .(4)الجغرافية أو كثدر أو قلّ عدد سكانها أو حتى درجة تقدّمها العلمي أو ثقدلت قوتها العسكرية أو أيّ اعتبار أو ظرفٍ آخر
فـي آنٍ واحـد، فمـا  جتمعةً الحق في الـدفاع عـن رعاياهـافمن هذه الأخيرة وبسببها سوف يكون لكل دولةٍ بشكل انفرادي أو م     

 -ذهب إليه البروفيسور "بيرين" من "أنّ العمل الدولي غير المشروع ينبغي أن يعـد مضـراً للـدولتين الأصـليتين الل تـين تسـتطيعان 
يؤّيـد ذلـك مـن الناحيـة الفقهيـة. فـالفرد المتضـرّر فـي دولـةٍ  (5)ديم المطالبة على أساس الحق الذي تملكه"تق -إحداهما أو كلاهما 

، فقد نجد ذلك في الدفاع عنه وحمايتهلم يكن قد حمل جنسيتها أو ما يطلق عليها "دولة ثالثة" إنّما يعطى الحق لدولتيه أو أكثر 
. إذ نصّـت تلـك المـادة "فـي دولـةٍ 1930 لاهـاي المتعلقـة بتنـازع قـوانين الجنسـية لعـامفـي نـص المـادة الخامسـة مـن اتفاقيـة  موّثقاً 

ثالثة الشخص الذي لديه أكثر من جنسيةً واحدة يجب معاملته كما لو كان يملك جنسيةٍ واحدة فقط... وهذه الدولة تستطيع على 
المــادة السادســة مــن مشــاريع المــواد المتعلّقــة بالحمايــة  فضــلًا عمّــا أوردتــه .(6)أراضــيها الاعتــراف حصــراً مــن بــين الجنســيات...."

بفقرتهــا الثانيــة بجــواز تقــدّم دولتــين أو أكثــر مــن الــدول التــي يحمــل الشــخص جنســياتها مــن أن تمارســا  2006الدبلوماســية لعــام 
ك الجنسـيات بمسـاواته طالمـا أنّ القـانون الـدولي يسـاوي بـين تلـ (7)حماية ذلـك الشـخص ضـد دولـةٍ مسـؤولة ثالثـة فـي الوقـت نفسـه

                                                           

 القانون في الدبلوماسية للحماية القانوني الأساس . لحسن زايدي:10/11/1964( من قرار معهد القانون الدولي المؤّرخ في 4( من المادة )1الفقرة ) (1)
 .92، صجده بن يوسف بن الجزائر جامعه الحقوق، كليه ماجستير، رسالة العام، الدولي

، 117، فقرة (A/ CN.4/ 506)  رقم ،2000( 52) دورة الدولي، القانون لجنة المتحدة، للأمم الرسمية الوثيقة دوغارد: التقرير الأول،جون  (2)
 .43ص

 .26/6/1945ي ( من ميثاق الأمم المتحدة ف2( من المادة )1الفقرة ) (3)
 .88، ص1997د. عبد الكريم علوان خضير: القانون الدولي العام، المنظمات الدولية، الكتاب الرابع، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  (4)
 الانبار جامعة مجلة في منشور بحث الدولي، القانون في الدبلوماسية للحماية التحوّلي النهجلف، د. مالك منسي صالح: د. حسام عبد الأمير خ (5)

 .94، ص1 مجلد ،9 ع والسياسية، القانونية للعلوم
 سابق.المصدر ال، 1930( من اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع قوانين الجنسية لعام 5المادة ) (6)
 .3سابق، صالمصدر ال، 2006(، لجنة القانون الدولي، 6( من المادة )2الفقرة ) (7)
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التابع لهـم. فـي حـين لـم تـنص  ر في الوقت نفسه لحماية نفس الفردفمشروع المادة السابقة أباح تدخّل الدولتين أو أكث بين دولها.
علـــى تفضـــيل أيذ مـــن هـــذه الجنســـيات المطالبـــة علـــى أســـاس الجنســـية الفعليـــة كـــون تلـــك الجنســـيات متكافئـــة وفـــق مبـــدأ تكـــافؤ 
الجنسيات، وهذا يعني أنّ الدولة المسؤولة هذه لا يمكـن لهـا أن تعتـرض علـى التقـدّم المشـترك لأكثـر مـن دولـة إذا مـا كانـت تلـك 

     اشتركت في المطالب نفسها.لدول قد ا
 المطلب الثاني

 الحالات الاستثنائية

سنتطرق فـي هـذا المطلـب عـن الحـالات التـي عـدّها القـانون الـدولي مسـتثناة مـن تطبيـق المبـادئ الخاصـة بحمايـة الشـخص      
بالحمايــة الدبلوماســية واحكــام الطبيعــي متعــدد الجنســية وذلــك مــن خــلال مــا جــاء اســتثناءهم مــن خــلال مشــاريع المــواد المتعلقــة 

 من خلال فروعٍ ثلاث وعلى النحو الآتي:  والتحكيم الدوليين وذلك  القضاء
 الفرع الأول

 حالة الموظف الدولي متعدّد الجنسية 

بصفةٍ تدعّد حالة الموظف الدولي من الحالات الاستثنائية التي يحق للمنظمة الدولية التي ينتسب إليها ذلك الموظف         
مستمرة من أن تتقدّم لحمايته حمايةً وظيفية، لذا يقصد بالموظف الدولي "كل من يعمل في خدمة إحدى المنظمات الدولية لأداء 
وظيفة دائمة خاضعاً في كل ما يتعلّق بعلاقته بها إلى نظام قانوني مفصّل تضعه المنظمة لتنظيم مركزه ومركز زملائه لا 

 .(1)لقانون وطني معين"

فالصــفة الاســتمرارية فــي أداء وظيفتــه فــي المنظمــة هــي مــا تميّــزه عــن بقيــة الفئــات الدوليــة كالعامــل أو المســتخدم الــدولي أو      
الممثل عن دولـةٍ مـا، فـالأخير لا يـدخل ضـمن عِـداد المـوظفين الـدوليين لأنـه لا يقطـع صـلته بدولتـه التـي يراعـي فيهـا مصـالحها 

انقطاعــاً عـن مراعاتــه لمصـالح دولتــه؛ لأنـه ســيراعي مصـالح المنظمــة فقـط، أمــا فئتـا العامــل  والـذي يتطلّــب مـن الموظــف الـدولي
والمســتخدم الــدوليين فإنهمــا إذا كانــا بصــفةٍ مؤقتــة أو تبرّعــاً منهمــا فإنهمــا لا يعــدّان مــوظفين دوليــين. وهــذه هــي الغايــة مــن عــد 

 .(2)لهذه المنظمة المتضمن فرض حمايةٍ له كالحماية الوظيفية الموظف الدولي حالة استثنائية كونه يخضع فيها لتنظيم قانوني
مــن المبــدأ  ســوف تتقــدّم لحمايتــه اســتثناءً  ولهــذا يدفهــم أنّ الموظــف الــدولي إذا مــا كــان متعــدّداً للجنســية فــإنّ المنظمــة الدوليــة     

؟ مــن أن تتقــدّم لحمايتــه ق لدولــة الجنســيةالأول، وهــل يعنــي هــذا أنــه لا يحــ اتّبــاع الأحكــام الــواردة فــي المطلــبالعــام القاضــي ب
بنـاءً علـى تسـاؤلات الجمعيـة العامـة  1949للإجابة على هذا التساؤل، لم يرد في الـرأي الاستشـاري لمحكمـة العـدل الدوليـة لعـام 

لـى حـق المنظمـة للأمم المتحدة من أنه لا يحق لدولة جنسيته مـن أن تتقـدّم لحمايتـه دبلوماسـياً، فلقـد أكّـدت المحكمـة فـي رأيهـا ع
 .(3)الدولية في حماية موظفيها الدوليين وحق الدولة التي يحمل الموظف الدولي جنسيتها في حمايته وفقاً للأحكام السابقة

وعليه وبناءً على الحقين الشرعيين فإنّ التنافس وارد  ما بين المنظمة الدولية من جهة ودولة الجنسية بعد تحديدها من جهةٍ      
ــذا أخــرى وحق همــا الشــرعي فــي ممارســتهما الحمايــة لهــذا الشــخص، الأمــر الــذي لا يحــق لكليهمــا تلــك الممارســة فــي آنٍ واحــد، ل

فالمحكمة أوردت حلاب في مناسبة رأيها هذا قاضياً باتّباع التوفيق بين الحقين الشرعيين حين نصّ مقترحها علـى إنـه "لـيس هنـاك 
يــة عــن تلــك أو تلــزم إمّــا الدولــة أو المنظمــة بالإحجــام عــن تقــديم مطالبــة دوليــة ولا تــرى قاعــدة قانونيــة تعطــي الأولويــة لهــذه الحما

 .(4)المحكمة سبباً يحول دون توصّل الطرفين المعنيين إلى حلول قائمة على حسن النية والحس العام...."

                                                           

 .298، ص2000، 6د. محمد سامي عبد الحميد: التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الاسكندرية، ط (1)
، 2016بسكره،  -، جامعة محمد خيضررواحنه بدر الدين: المركز القانوني للموظف الدولي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية (2)

 .19-16ص
رداً على تساؤلات الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها  1949الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية مقتل الكونت بيرنادوت عام  (3)

وير نظام المسؤولية الدولية والحقوق المتصلة بها، بحث . د. رشيد مجيد محمد: دور محكمة العدل الدولية في تفسير وتط1948/كانون الأول/3في 
 .8 -6، ص2013، 2منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، ع 

 .42سابق، صالمصدر الالرأي الاستشاري السابق لمحكمة العدل الدولية ، لحسن زايدي:  (4)
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 م المنظمـة الدوليـة فـي حمايـة الفـردترجيح قياومع هذا الرأي الاستشاري السابق لمحكمة العدل الدولية فإنّ الباحث يرى في      
لأول فـإنّ الضـرر الواقـع علـى لسـببين: فأمّـا السـبب ا احبة جنسـيته مـن حمايتـهالموظف لديها في الوقـت الـذي تنعكـف الدولـة صـ

ظيفـة الدوليـة وهـو وبسـببها، وفـي الوقـت الـذي ينتسـب إليهـا برابطـة الو  إنما وقع نتيجة أدائه أعمالًا لصـالح المنظمـة الدوليـة الفرد
يدعدّ واقعـاً علـى المنظمـة الدوليـة نفسـها. وبمـا أنّ المنظمـة الدوليـة قـد اكتسـبت صـفةً قانونيـة دوليـة وامتلاكهـا لأهليـة رفـع الـدعوى 

ثـر وكذلك تجنباً لوقـوع نـزاع مـا بـين دولتـين أو أك ية الفردالدولية ضد دولةٍ تسببت في تلك الأضرار، فإنّ ذلك كفيل بقيامها بحما
عليـة لممارسـة عنـدما تتنـازع لتحديـد أيذ مـن الجنسـيات هـي الجنسـية السـائدة الف الموظف الـدولي لجنسـياتها من الدول التي يحمل

 نيابةً عنه. الحماية
أمّا السبب الآخر ما رأته محكمة العدل الدولية فـي رأيهـا الاستشـاري السـابق مـن أنّ تلـك الـدعوى الموّجـة مـن قبـل المنظمـة      

فـإنّ  وليـة لـو وجّهـت إلـى دولـة هـذا الفـردلدولية لا تستند إلى الجنسية بل إلى مكانتـه كموظـف دولـي، وهـذا يعنـي أنّ الـدعوى الدا
ويدفهـم أيضـاً مـن هـذا أنّ المنظمـة  .(1)تلك الدولة لا يحق لها أن تتذرع في أنه من رعاياها فهي لا تؤلـّف عائقـاً أمـام ذلـك التقـديم

أنّ الموظـف الـدولي إذا مـا تعـرّض إلـى مـا يسـيء لـه فـإنّ  (2)، وهناك من الفقه من يرىالدعوى ضد دولة الفردة على توجيه قادر 
المنظمـة الدوليـة واجـب  عليهــا حمايتـه، فـإذا مــا قامـت المنظمـة بالتقصــير فـي ذلـك كــان لدولتـه حـق حمايتــه ومطالبـة الجهـة التــي 

 لو كانت المنظمة نفسها.أضرّت به بالحقوق والتعويض عن تلك الأضرار حتى 
بينما ظهرت اتجاهات دولية مختلفة تنظّم مثل هـذه الحـالات فاتجـاه يؤّيـد تنظـيم حالـة قيـام الدولـة أو المنظمـة بتلـك الحمايـة      

بموجب معاهدة دولية، فـي حـين يـرى اتجـاه آخـر أنّ كـل حالـة مـن حـالات الازدواج هـذه مشـكلة بحـدّ ذاتهـا. الأمـر الـذي يتوّجـب 
فاوض بين المنظمة والدولة في كل مرة تحصل مثل هذه المشكلة. وأخيراً رأى اتجاه آخر إعطـاء حريـة الاختيـار للمتضـرّر أو الت

 .(3)ورثته في اختيار أيّهما من يقوم بالحماية سواء كانت المنظمة أم الدولة
الحمايــة الدبلوماســية بــدأ دورهــا ب رد مــا تســمىحمايــة الدولــة للفــ لــذا فالحمايــة هنــا توصــف حمايــة مزدوجــة وهــذا لا يعنــي أنّ      

ينحسر بظهور حمايات أخرى كالحماية الوظيفية التي نحن بصددها، بـل إنّ مجـال الحمايـة الدبلوماسـية فـي اتسـاعٍ مسـتمر وهـو 
الشـخص.  لا يتعارض مع هذه الحمايات بل إنّ الغاية من هذه الحمايات بما فيها الوظيفية هو جبر للأضرار التـي أصـابت هـذا

الطريـق أمـام  بهذا الخصوص خلصت الى أنّ لجوء الأفـراد إلـى آليـات كهـذه لا يعنـي سـد (4)فلقد كانت هناك دراسة لأحد الفقهاء
والتـي سـتكون الأخيـرة موجـودة عنـد فشـل تلـك الآليـات أو عـدم جـدواها فـي التوصـل إلـى تسـوية وجبـرٍ  حماية الفرد من قبل دولته
مـة الدوليـة بهـذه الحمايـة إلّا اسـتثناء مـن المبـدأ العـام وبشـكلٍ مؤقـت وتغييـر  لـلأدوار بحيـث يتـرك الـدور للأضرار، فمـا قيـام المنظ

 .بعد ذلك إلى حماية دولته له باتّباع أحكام الحماية الدبلوماسية لهذه المنظمة أولًا ثم يمكن اللجوء
 الفرع الثاني

 حالة اللاجئ الدولي متعدّد الجنسية

كون الفرد متعدّد الجنسية قد لجـأ إلـى دولـةٍ مـا لجـوءً دوليـاً معترفـاً بـه. لـذا فمـن  تدعدّ استثناءً من المبدأ العام الأخرى التي ومن الحالات     
فيما يتعلّق بـالمركز القـانوني  1951يدعدّ اللاجئ الدولي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام  هو اللاجئ الذي يوصف لجوؤه دولياً معترفاً به؟

جئين "شخص  يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوفٍ له ما يبرّره من التعرّض للاضطهاد ولسبب العنصـر أو الـدين أو القوميـة أو الانتمـاء للا

                                                           

 .42ص المصدر نفسه، (1)
 .167، ص2011، 1دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، طعبد الله علي عبو: المنظمات الدولية،  (2)
، المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، الموقع الإلكتروني: 2017هديل صالح الجنابي: النظام القانوني للحماية الدبلوماسية في مواجهة المنظمات الدولية،  (3)

       https://www.almerja.com                                5/5/2018 –ص 4،10
 . 43، ص. لحسن زايدي، مصدر سابق2003ام ( في علقد أعدّ البروفيسور )لويجي كوندرلي( دراسة تحمل عنوان )تطور مجال الحماية الدبلوماسية (4)
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إلـــى طائفـــة معينـــة أو إلـــى رأي سياســـي ولا يســـتطيع بســـبب ذلـــك الخـــوف أو لا يريـــد أن يســـتظل بحمايـــة البلـــد أو العـــودة إليـــه بســـبب ذلـــك 
 .(1)الاضطهاد"

لذا يتضح من خلال ما أقرّته تلك الاتفاقية أنّ شـروطاً مـا تسـبق وصـف ذلـك الشـخص لاجئـاً دوليـاً فإنـه زيـادة علـى وجـوده خـارج البلـد      
 الذي ينتمي إليه لا يكون قادراً على حصول حماية دولته إمّا بسبب قيام حرب أهلية أو رفض دولته تقديم الحماية له أو أنه غير راغب فـي

ه له، وأنّ سلوكه سليم وقويم ولا توجد أسباب تدعو إلـى ارتكابـه جـرائم دوليـة كحـرب أو ضـد الإنسـانية أو جـرائم غيـر سياسـية أو حماية دولت
أمّا فيما يخـص رغبتـه مـن عـدمها فـي حمايـة دولتـه فـإنّ اللاجـئ إذا مـا رغـب فـي حمايـة دولتـه أو إحـدى نه قد أددين بأعمال مخالفة دولية، إ

إليها إذا كان متعـدّداً للجنسـية فـإنّ ذلـك يدعـدّ خروجـاً مـن الاسـتثناء ولا تكـون حالـة اللجـوء اسـتثناءً مـن المبـدأ العـام. ولكـن  الدول التي ينتسب
والتـي تدعـدّ  الملجـأ الحـق فـي حمايتـهفإن تحقّقت تلك الشروط السابقة بما فيها عدم رغبته تـولّي دولتـه لحمايتـه فـإنّ حالـة اللجـوء تعطـي دولـة 

. وهـل يؤخـذ بنظـر الاعتبـار اتصـال دولتـه مـن خـلال البعثـات الدبلوماسـية (2)توسيعاً لاختصاصها وحلاب لمشاكل اللاجئين كما ودصفت فقهيـاً 
تمر فيينـا للعلاقـات له؟ أم أنّ الأمر يدسل م كلياً إلى دولة الملجأ؟ لقد أدثير هذا التساؤل خلال مناقشة مـؤ  لجأ من أجل تقديم حمايةفي دولة الم

( والـذي أكـدّ المفـوّض السـامي لشـؤون اللاجئـين مـن أنّ هـؤلاء اللاجئـين يخضـعون لحمايـةٍ دوليـة تمنـع علـى إثرهـا أي 36القنصلية لمادتهـا )
قـرار تلـك اتصال لبعثات دبلوماسية بهم فـي دولـة الملجـأ علـى أسـاس الحمايـة الدبلوماسـية إذا لـم يرغـب اللاجـئ بـذلك الاتصـال، علـى أمـل إ

 .(3)المادة وفق هذه الاتفاقية إلّا أنّ الخلاف احتدم بين المؤتمرين حال دون إقرارها
إلـى الإقـرار فـي اسـتثناء حالـة  2006لقد سارت لجنة القـانون الـدولي فـي اعتمادهـا لمشـاريع المـواد المتعلّقـة بالحمايـة الدبلوماسـية لعـام      

العام وخضوعه إلى حماية دولة الملجأ بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثامنة منها إذ نصت اللجوء الدولي المعترف به من المبدأ 
 دوليـاً  المقبولـة للمعـايير وفقـاً  كلاجـئ الـدول بـه تعتـرف بشـخص يتعلـق فيمـا الدبلوماسية الحماية تمارس أن للدولة يجوز( على أنه "2الفقرة )

" بينمـا نصــت الـدول تلــك فـي واعتياديـة قانونيــة بصـفةٍ  يقـيم رســيماً  المطالبـة تقـديم تــاري  وفـي الضـرر وقــوع تـاري  فـي الشــخص هـذا كـان إذا
ـــه "3الفقـــرة ) ـــى أن ـــق فيمـــا( 2) الفقـــرة تنطبـــق لا( عل ـــاجم بضـــرر يتعلّ ـــر فعـــل عـــن ن ـــاً  مشـــروع غي ـــه دولي ـــة ارتكبت  اللاجـــئ يحمـــل التـــي الدول
 .(4)"جنسيتها
ــةً دبلوماســية اســتناداً إلــى رابطــة فعليــة هــي رابطــة الإقامــة، ويشــترط أن يكــون وبهــذا فــإن الدولــة       المضــيّفة )دولــة الملجــأ( تمــارس حماي

 الحمايـة الضرر الحاصل قد حدث بعد إقامته بصفة قانونية في هذه الدولة؛ وذلك اسـتناداً إلـى الفقـرة الثانيـة، بينمـا تقّيـد الفقـرة الثالثـة مـن أنّ 
الشــخص جنســيتها؛ وذلــك لأنّ الأمــر لا يخلــو مــن طبيعــة سياســية قــد تــؤدّي  كــن أن تدقبــل وتمــارس ضــد الدولــة التــي يحمــلالدبلوماســية لا يم

الســماح لهــذه الدولــة بممارســة الحمايــة الدبلوماســية ضــد دولتــه الأصــلية مــن فــتحٍ لبــاب الصــراعات والنزاعــات الدوليــة ولا ســيما فيمــا لــو كــان 
. فضــلًا عــن ذلــك ســيناقض المنطــق وراء إقــرار مشــاريع المــواد المتعلّقــة بالحمايــة (5)معاملــة التــي يتلقاهــاال مــن بلــده الأصــلي بســبب لجــوؤه

والتي تدعدّ الجنسية هي المعيار الأساس لممارسة الحماية وأنّ دولة الجنسية هي من تتولّى ذلـك والسـماح بمثـل هـذا  2006الدبلوماسية لعام 
ليـة لا حصـر لهـا لاسـيما إذا كـان مـا طلـب اللاجئـون تلـك المطالبـات فإنـه سـيؤّدي إلـى ثنـي الـدول عـن أيضاً سيفتح الباب أمام مطالبـات دو 

 .(6)قبول اللاجئين تجنباً لوقوع مثل هذه المطالبات
الأخيـر تمـارس  فإنّ اللاجئ إذا ما تضّـرر بعـد إقامتـه فـي دولـة الملجـأ فـإنّ دولـة 2006مما تقدّم فإنه واستناداً إلى مشاريع المواد لعام      

لاجـئ الحماية الدبلوماسية لـه اسـتثناءً مـن المبـدأ العـام، ولكـن قـد يـرد تسـاؤل  عـن حكـم مـن يتقـدّم بـاللجوء إلـى دولـةٍ مـا أو مـا يطلـق عليـه "ال

                                                           

تحليلية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية  د. أمينة مراد: الحماية القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي، دراسة (1)
                                          5/5/2018https://www.democraticac.de -ص3،05 ، الموقع الإلكتروني:2017والسياسية، 

      
 .102كما وصفه )فلوس(: لحسن زايدي، مصدر سابق، صالرأي الفقهي  (2)
، بلا صفحة، الموقع 2018، نيسان، آيار، 42د. عاصم جابر: الحماية الدبلوماسية للمواطنين المقيمين في الخارج، المجلة الدبلوماسية، ع  (3)

 7/5/2018 -صhttps://www.circleofambassadors.org       9،00الإلكتروني
 .3، مصدر سابق، ص2006(، لجنة القانون الدولي، 8( من المادة )3،2) الفقرتان (4)
الأمم المتحدة،  (، A/61/10) 10( الملحق رقم 61، الوثائق الرسمية للأمم المتحدة، دورة )2006(، 58تقرير لجنة القانون الدولي: الدورة ) (5)

 .43، ص2006نيويورك، 
  .Commentaire Sur l'article 8: op., cit., par.10, P. 5 ( (3 
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 يتمتـّع فهل يسري عليه مـا يسـري علـى اللاجـئ المقـيم مـن حمايـة؟ إنّ اللاجـئ المحتمـل مـن الممكـن حمايتـه علـى أسـاس أنـه لا (1)المحتمل"
كمـا  بحماية دولته أو أنّ القول بخلاف ذلك إنكار  لأبسط قواعد الاتفاقيات التي توجب دائماً الغـرض مـن هـذه الاتفاقيـة مقرونـاً بحسـن النيـة،

إلـى أن  أكّدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على إنه يجب معاملة من يطلب لجوءً بأنه لاجئ  محتمل  وجب تمتّعـه بالحمايـة المطلوبـة
 .(2)يتم الفصل في ذلك الطلب

 الفرع الثالث

 حالة طواقم السفن متعدّدي الجنسية

وكذا الحال بالنسبة لطواقم السفن فإنّ الضرر الواقـع علـيهم بسـبب العمـل غيـر المشـروع الـذي تعرّضـت لـه السـفن يـتم جبـره      
هـذه الحالـة اسـتثناءً مـن المبـدأ العـام، وهـذا يعنـي أنـه لـو كـان  تدعّـدوتمّ تسجيله فيهـا لـذا  من خلال الدولة التي تمتلك هذا المنقول
أكثــر مــن جنســية لــم يكــن باســتطاعة الــدول التــي يحمــل جنســياتها وفقــاً لأحكــام حمايــة  أحــد العــاملين فــي هــذه المنقــولات يمتلــك

 له. لجنسية من ممارسة حمايةمتعدّدي ا
عــي والمعنــوي ويترتّــب علــى ذلــك تحقيــق فوائــد وأهــداف، فمــن هــذه الفوائــد مــا فالســفينة تتمتّــع بجنســيةٍ أســوة بالشــخص الطبي     

. فمتى ما كانت السفينة تحمل جنسيةٍ وطنية كان حق ملاحتها في 1982نصّت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
المتبّعــة فــي مواجهــة هــذه الســفن الوطنيــة  الســواحل لنقــل الركــاب وصــيد الأســماك محمّيــة وفــق قــوانين بلــدها كمــا إنّ الإجــراءات

لــذلك فــإنّ هــذه الممارســات الدوليــة تأخــذ أساســها مــن  .(3)تختلــف عــن تلــك المتبّعــة ضــد ســفن العــدو طبقــاً لقواعــد القــانون الــدولي
لأمريكيـة مـن الممارسات التي عملت عليها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أكّدت حـق حمايـة طـواقم السـفن العاملـة فـي السـفن ا

 .(4)قبل الولايات المتحدة أثناء أدائهم لخدمتهم فإنّ الجنسية السائدة لحمايتهم هي جنسية دولة العلم
وهنــاك مــن الســوابق القضــائية مــا يؤّيــد تلــك الممارســات إلّا أنهــا ودصــفت بغيــر الحاســمة. ففــي قضــية "ماكريــدي" فقــد قضــى      

ــذين يعملــون علــى ســفن الأســطول البحــري أو التجــاري تحــت علــم غيــر علَمهــم أن  محكّــم هــذه القضــية مــن أنــه "يحــق للبحّــارة ال
" والتـي كانـت بسـبب قيـام خفـر "l'm alone يحصلوا طول مدة خدمتهم على حماية العلَم الذي يعملون تحته" فضلًا عـن قضـية

بتعــويض ثلاثــة مــن طاقمهــا مــن غيــر  الســواحل الأمريكيــة بــإغراق ســفن كنديــة وقيــام الأخيــرة برفــع دعــوى ضــد الولايــات المتحــدة
 .(5)رعاياها فحصلت على ذلك التعويض

لكــن هــذه الممارســات الأمريكيــة علــى الــرغم مــن القــرارات التحكيميــة إلّا أنهــا لــم تصــلح أن تكــون قاعــدة عرفيــة دوليــة بعــد      
من أنّ هذه الممارسات لم تكن ثابتة  2003 الاعتراف الذي أدلت بها الولايات المتحدة في رسالتها إلى لجنة القانون الدولي عام

( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لســنة 292. ولــم تكــن المــادة )(6)ومنتظمــة وهــي ناشــئة تحــت ظــروف تاريخيــة معينــة
عة هي الأخرى كفيلة بالحماية بشكل إجمالي لمعظم الحالات التي يتعـرّض إليهـا طـواقم السـفن نتيجـة أعمـال غيـر مشـرو  1982

 دولياً فهي لم تكن بديلًا عن الحماية الدبلوماسية.
يتضح مما سبق أنّ للرسالة التـي وجهتهـا الولايـات المتحـدة إلـى اللجنـة الدوليـة والسـوابق التحكيميـة فـي القضـيتين السـابقتين      

آليـة قانونيـة لحمايـة هـؤلاء الطـواقم،  أسباباً دعـت اللجنـة الدوليـة إلـى إيجـاد 1982( من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 292والمادة )
 طــاقم أفــراد جنســية دولــة حــق يتــأثر لا( والتــي تــنص علــى انــه "18المــادة ) 2006فلقــد اعتمــدت اللجنــة فــي مشــاريع المــواد لعــام 

                                                           

تى يتسنى له اللاجئ المحتمل: هو اللاجئ الذي تسمح له دولةٍ ما بالدخول إلى أراضيها والبقاء لفترة مؤقتة أو تؤجّل طرده أو إبعاده لفترة معينة ح (1)
 بق.الاتصال بدولةٍ ما أو بالمفوّضية السامية لشؤون اللاجئين. د. أمينة مراد، المصدر السا

 .د. امينة مراد: مصدر سابق (2)
 .196ص سنة، بلا السنهوري، مكتبة العراقية، التشريعات في والمعنوي الطبيعي الشخص جنسية أحكامحيدر أدهم الطائي: د.  (3)
(، 45(، الفقرة )A/CN.4/538، رقم )2004( 56جون دوغارد: التقرير الخامس، الوثيقة الرسمية للأمم المتحدة، لجنة القانون الدولي، دورة ) (4)

 .29ص
 .32(، ص48من القضايا التي استشهد بها جون دوغارد في تقريره الخامس، المصدر السابق، فقرة ) (5)
 .31(، ص46جون دوغارد: التقرير الخامس، المصدر نفسه، الفقرة ) (6)
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 الطــاقم ذلــك أفــراد عــن بالنيابــة الجبــر التمــاس فــي الســفينة جنســية دولــة بحــق لصــالحهم الدبلوماســية الحمايــة ممارســة فــي الســفينة
والتـي سـلّمت بحـق  (1)"دوليـاً  مشـروع غيـر فعـل جـراء للسـفينة ضـرر وقـوع أثنـاء ضـرر يصيبهم عندما جنسيتهم عن النظر بغض

دولة جنسية السـفينة فـي حمـايتهم بغـضّ النظـر عـن جنسـيتهم عنـد إصـابتهم بضـرر أصـاب السـفينة، ولكـن هـذه الحمايـة لـم تكـن 
حمايــةً دبلوماســية؛ لأنــه لا يعتمــد علــى رابطــة الجنســية والتــي تعــد اســتثناءً مــن المبــدأ العــام. أمّــا بالنســبة لدولــة الطــواقم فــإنّ هــذه 

كّدت على حقهم في ممارسة الحماية الدبلوماسية نيابةً عنهم ولكن في حالة عدم حصولهم على جبرٍ مناسب من قيام المشاريع أ
 .(2)دولة العلم في تلك الحماية كما يرى بعض الفقهاء الدوليين

ن سـانت فنسـنت أصـدرت المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار حكمـاً فـي قضـية "السـايغا" والتـي اشـتكت كـل مـ 1999وفي عام      
وجــزر غرينــادين ضــد غينيــا فكــان هــذا الحكــم مــا يؤّيــد تلــك الممارســة، إذ نصّــت المحكمــة علــى "أنّ الســفينة وكــل مــا عليهــا وكــل 
شخص معني أو مهتم بعملياتها يعاملون ككيان مرتبط بدولة العلم، أمّا جنسيات هؤلاء الاشخاص فأمر  لا يعتـد بـه"، فضـلًا عـن 

 التي أكّدت عليها المحكمة فـي تلـك القضـية "فلـو كـان الطـاقم يتـألف مـن أشـخاص ذوي جنسـيات متعـدّدة فـإنالمبرّرات في ذلك و 
أخطَـرَ كــل شـخص لحــق بـه ضــرر إلــى أن يلـتمس الحمايــة مـن الدولــة التـي يحمــل جنســيتها فسـيترتب علــى ذلـك مشــقة لا مســو  

أحـد طـواقم السـفن المتضـرّرين حـاملًا لأكثـر مـن جنسـية فـإنّ ذلـك كما ويدعدّ تعقيداً لمشهد الحماية فيما لو كـان الشـخص  .(3)لها"
الأخــرى فــي تحديــد الجنســية الفعليــة مــن خــلال الاحتكــام للمبــادئ العامــة حتــى تــتمكن مــن  يقضــي فَــض  التنــازع بدايــةً مــع الدولــة

 مباشرتها لتلك الحماية.
 الخاتمة

بعد ختام دراستنا في البحث الموسوم ) موقف القانون الدولي من حماية الفرد متعدد الجنسية استثناءد من المبدأ العام (          
 وايجاد بعض الحلول لها وكما يلي:  هستنتاجاتوصلنا الى ما يمكن 

 الاستنتاجات

خلِّف مشاكل وآثار سلبية من بينها يولكنه قد  وشروط قانونيةيعدّ تعدّد الجنسية موضوعاً طبيعياً كونه مستنداً إلى ضوابط  -1
 .الحماية الدبلوماسية

 يحصل تعدد الجنسية بحصول الشخص على جنسية أخرى فضلًا عن جنسيته الأصل. -2
لتعدد الجنسية ظروف  إن تحققت في الشخص عدّ متعدداً للجنسية، وهي الظرف الشخصي والظرف القانوني والظرف  -3

  .الزمني وظرف صفة الدولة
تنوعت حالات تعدد الجنسية بالفرض والمنح، فالفرض يتمثل بـ حقي الدم والاقليم بينما يتمثل المنح بالتجنس والزواج  -4

 .المختلط واسترداد الجنسية والاعتبارات الخاصة والتصرفات الدولية
عن الضرر من بين الجنسيات هناك أحكام خاصة لحماية متعدّدي الجنسية مثل الجنسية الفعلية اذا كانت الدولة المسؤولة  -5

 في حالة كون الدولة المسؤولة ليست من بين الجنسيات المتنازعة. حكماً  تكافؤ الجنسيات يعد المتنازعة، بينما
هناك حالات  خاصة تعدّ استثناءً من المبدأ العام هي كون متعدّد الجنسية أو غيره موظّفاً دولياً لدى منظمة دولية أو لاجئاً  -6

بإمكانها  دولة الملجأكذلك و  تستطيع حماية الموظف الدولي املًا ضمن طواقم السفن، فإنّ المنظمة الدوليةدولياً أو ع
 .حماية طاقم السفن دولة علم السفينة حماية اللاجئ الدولي وأخيراً تستطيع

 التوصيات

ية تحجيم منح الجنسية تعزيز مكانة الشروط والضوابط المنصوص عليها في قوانين الجنسية بما يتلاءم مع إمكان -1
 .تجنباً للوقوع بمشاكل وآثار ذلك التعدّد

                                                           

 .7، مصدر سابق، ص2006(، لجنة القانون الدولي، 18المادة ) (1)
 .104الفقيه الدولي )لوجي كوندوريلي(: لحسن زايدي، مصدر سابق، صرأي  (2)

(3)  Commentaire Sur l'article 18: op., cit., par. 5,7, p. 95,96. 
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إقرار حق دائم للمنظمة الدولية في حماية الفرد الموظف لديها وليس كما جاء بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية  -2
ة اعمال خاصة القاضي بمراعاة التوفيق بين حقي المنظمة ودولته خصوصاً اذا ما كانت أضراره نتيج 1949لعام 

 .بحمايته عند تقاعس المنظمة عن حمايته دولتهقيام  ومن ثمّ  ،بمصالح المنظمة الدولية
حق المنظمة الدولية بحماية الشخص أسوةً بما ب 2006بالحماية الدبلوماسية لعام النص في مشاريع المواد المتعلقة  -3

 ت عليه فيما يخص حالتي اللاجئ الدولي وطواقم السفن.نصّ 
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Abstract 
        The subject of the study, entitled "The position of the international law on the protection of 

the individual as a nationality is an exception to the general principle ." is an important subject in 

international law because of the linking between the protection of the individual by his state and 

human rights is of little importance , in which the countries concerned and intensified their 

efforts to organize it , especially the international  community is witnessing, from time to time, 

developments and transformations that are positively reflected on the individual and his rights. 

The picture may be that the citizens of other States are subjected to various kinds of material and 

moral damage by the responsible State which does not carry their nationality. 

Anyone who is subject to damage in a state will be brought forward by the state with which he is 

bound by the nationality union , whether his nationality is different or unique, because the only 

nationality was not problematic in the existence of his state to protect him, but if there are 

multiple nationalities, this number was in accordance with the legal rules stipulated by the laws 

of each country that granted these nationalities, the individual may be considered to be a national 

of any State that has been granted that nationality, even if it is shared by one or more other 

States, the right to protect it. Between single and multiple nationality there are situations which 

international law considers exceptional cases of the application of general principles in the 

protection of individuals, International staff and international refugee, as well as the international 

worker within the crews of the ships , if they are multinational or otherwise, will be subject to 

their own rules and regulations in accordance with the international conventions, jurisprudential 

opinions and judicial rulings. Therefore, our study is in the statement of these provisions and the 

general principles and exceptions. 

 


